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عميمرنعيمةالذكَتَورة

الجزائرالحقوق-كلية
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والتشريعيةالسلطةبينالعلاقةتعتبر
تفتحالتيالمواضيعأهممنالتنفيذيةالسلطة

وللطرحواسعةمجالات
المناقشة.

و
اللأئحةمنكلمجالأونطاقموضوعمناقشةنحاولالحقيقةهذهمنانطلاقا

أوتنافسيةأوتكامليةعلأقةخلألمنوالسلطتينبينالقائمةالعلاقةإطارفيوالقانون

مستقلة.انفراديةأوتدرجية

المهامأنأساسعلىالمبد!حيثمنواضحتينالوظيفتينكانتلووأنهالمعلوممنو

فيماعالقةالمسألةتبقىأنهإلاّللبرلمانالتشريعيةالمهاموللحكومةتوكلالتنفيذية

عامةقواعدشكلفيتظهرلتصرفاتبإصدارهمايتعلق
إماتسمىملزمةومجردةو

معمنهماكلمجاللشحددالمنطلقهذامنوالتنظيمية،القاعدةأوالقانونيةبالقاعدة

السلطتين.بينالصلاحياتتوزيعفيوتحديدهمافيالدستوريةالنصوصعلىالاعتماد

علأقتهامدىوالتقسيمهذاضمنالرئاسيةالأوامرمكانةالاتجاهنفسفيسنحددكما

التنظيمي.والقانونيبالمجالين

*
الشعبيالمجلستعديلها،والقوانينصياغةتقنياتحولالتكوينيةالورشةفيالمحاضرةهذهألقيت
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والسياسيةوالإقتصاديةنيةنوالقاللعلومالجزائريةالمجلة

التالي.المنه@جيالتقسيمنتبعسوفالموضوعلهذاللتعرضو
"التثظيموالقانونمنكلتحديدومفهوما-

التنظيم(والتشريعبين)التمييز

التشريع.أوالقانونمضمونلى

التنظيم.أواللأئحةمضمونلى(

ئح.االلواعأنوا.

المستقلة.اللوائح.2

الغنقيمولثعالون4مجالىتحديدتانيا:-

التحديد.أهميةوأصلا-

1لسنةالجزائريالدستورفيالتحديدنطاقومجالى-)أ 996.

القانون.مجالى.)

التنظيم.مجال.2

التنظيم.والتشريععلىالاستقلاليةصفةإضفاء.3

الوئاسيةالأواموطويقعقالتشريعمكالةومجالىثألثا:-

1لسنةالدستورالفرنسعيفيالرئاسيةلأوامرافكرةظهورلى 958.

1لسنةالجزائريالدستورفيالرئاسيةالأوامرلىإ 996.

الرئاسية.الأوامرمضمونأ.

)القانون(.والتشريعالأمربينالتعارضأوالتكاملمدى.2

الخاتمة.-



والتنظيمالقانونمجالبينالدستوريةالحدود

التنظيموالقافونتحديلىومفهومأؤلا:-

التمن@إ-
القان@ون:وويع

عنتصدرالتيالقانونيةالقواعدعلىللدلالةالقانونأوالتشريعاصطلاحيستخدم

المختصةالسلطة
هيو

بالبرلمانيعرفماأوالتشريعيةالسلطة

المجتمعداخلالأفرادحركةتنظمالتيالقواعدكافةبأنهالتشريعتحديديمكنكما

منيصدروأنهمكتوبة،قانونيةقاعدةأنهأهمها:بنقاطيرتبطهووفيه،يعيشونالذي

مختصةسلطة

القواعدمجموعةالشكليةالناحيةمنبأنهالقانونمفهومتحديديمكنهناومن

البرلمالما.هيوبالتشريعالمختصةالجهةتصدرهاالتيالقانونية

فيالأفرادتنظمالتيالمجردةالعامةالقانونيةالقواعدفهوالموضوعيةالناحيةمنأما

تعتبروبالتاليالعامة،والمبادئوالواجباتالحقوقبتوضيحلكوذالدولةفيأوالمجتمع

الأفراد.علىملزمةقواعد

يعتبرحيثانتشاراواستعمالاالأكثرهوللقانونالموضوعيالتعريفهذاويعتبر

حقوقمنعليهمتفرضبمامباشرةالأفرادمراكزتمسالتيالقانونيةالقاعدةتلكالقانون

و

العامةالقانونيةاعدالقومجموعهوالقانونأنالقوليمكنالتعريفاتهذهمنانطلاقا

مجموعأنالعلممعالدولة،فيلأفرأدالتنظيمتوضعالتيالملزمةوالمجردةو
اعدالقوهذه

وهيللشعب،الوطنيةالسيادةتمثلمختصةسلطةطرفمنتوضع
التشريعية.السلطة

الجامعية-المطبوعاتديوانالجزائري،القانونفيللقانونالعامةالنظريةشرحقدادة-أحمد)خليل

1ئرالجزا 98877 ,. f.

2_1 - .J-،القاهرةللنشر،الكتابكزمرتكاملية،نظرةانين-القووالتشريعاتالله-فضلالعلقامي،رويش



والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

آنفيموضوعيتعريفوشكليتعريفللقانونأنإلىنصلالخاصيتينباجتماعو

معوواحد،
نهائيغيرومحدودغيرالتعريفيبقىهذا

وتصرفاتأعمالانواجهأنناعلما

التنفيذية.السلطةمنتصدرلكنهاالقانونيةللقاعدةالموضوعيةالخصائصبهذهتتصف

التعريفين؟بيناللْمييزيمكنمدىأيفإلى

I1_:التنظيم

بأنه:لنقولالموضوعيةوالشكليةالمعاييرنفمدىعلىالتنظيمتعريففيالاعتماديمكن

عنلكوذالتنفيذيةالسلطاتأوالجهاتمنتصدرالتيالثانويةأوالفرعيةالتشريعات

مستقلةبصفةالقراراتأوالمراسيمطريق
منتفويضصمورةأوفيمعينةمسائلفي

منهذاالمختصة،السلطةمنالصادرةالعاديةللقوانينتنفيذشكلفيأوالأصليةالسلطة

الأعمالعنلتمييزهالكونالتنظيميةاللأئحةلسنالمختصةالجهةوالشكلية،الناحية

لإدارية.االسلطةأوالإدارةعنالصادرةاريةلإداوالتصرفات

قاعدةتكونأنأيالعمومية،صفةفيهاتتوفرأنيجبالتنظيميةاللأئحةفإنبالتاليو

مستمدةالتنظيمفيالقانونيةوالعموميةهذهفإنهكذاوالقانونيةالقاعدةمثلمثلهاعامة

هيوالدستورمن
للإدارة.التنفيذيةالتصرفاتعنتختلف

توافرفيهايستوجبالتنظيميةالقاعدةفإنالقانونيةوالعموميةصفةإلىبالإضافةو

لآثارها.نفسهاالمراكزهذهإحداثمعجديدةقانونيةاكزمركإحداثقانونيةلآثارترتيبها

فهناكالإدارة:لأعمالالمختلفةالأنواعبيننميزّأنلناالخصائصهذهإلىبالاستنادو

التعليماتهيوللمرافق،الداخليالتنظيمأجلمنالداخليةالتعليماتأولإداريةاالقرارات

والمرفقية،
التنفيذية.اللوائحدرجةإلىترقىلاالتيالتفسيريةاللوائحكذلك

لأنهينظمهخاصقانونإلىيحتاجلاالداخليالمنشورأننقولالأساسهذاوعلى

أجلمنالمرؤو@ل@،علىالرئيسسلطةأساسعلىتمتلكهالتيالرئاسيةالسلطةمنيصدر

مباشرة.القراراتتنفيذ
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والتنظيمالقانونمجالبينالدستوريةالحدود

وهناللقانون،استناداالتنفيذيةالسلطةمنتصدرالتيالتفسيريةاللائحةعكسوهذا

فقطيصدرفهوالمستقلة،الرئاسيةبالسلطةيصدرهامنتمتعدوناللوائحهذهتصدر

أمامنكونحيثالمستقلة،التنظيميةاللوائحإلىترقىأندونتفسيريةتنظيميةأعمالا

والأولىفيإداريةسلطة
الثانية.فيلائحيةسلطة

لاالتيالمستقلةالتنظيميةالسلطةمفهومتحديدلنايبقىنماإذ
وإداريةبأعمالهي

لا

تفسيرية.تنفيذيةاوبأعمالهي

أنالقوليمكنيهمنا،الذيوالتنظيميةاللوائحفيالثالثالتمييزهذاإلىاستنادا

حيثمنوالموضوعحيثمنبعيدةالإدارةبهاتتمتعالتيالمستقلةالتنظيميةالسلطة

تسمىثالثةكسلطةتظهربلالتشريعية،السلطةعنوالتنفيذيةالسلطةعنالشكل

التنظيميةبالسلطة
(3)

.

منفقطبينهمانميزّيجعلناالتنظيموالقانونمنكلتحديدبأنالعنوانهذامننخلص

التنظيموبينالتشريعيةالسلطةمنصادركتشريعالقانونبينأيالآثاروالأهميةحيث

السلطةداخلالتنظيمفيالاختصاصصاحبمنصادرةقانونيةكقاعدةالمستقل

التنفيذية.

IJ?Jهذهمنتخرجاستثناءاتترتيبإلىيدفعناالتمييزهذاإن Iوجودعدمبحكمسة

بينهمامباشرلتداخلوجودلاالقولصحّأنماأومباشرةبصفةالقانونبينوبينهاعلاقة

هيالاستثناءاتهذهومثل
ة

،9901الكويت،جامعةمطبوعاتمقارنة،دراسةفرنسا-فياللائحةمجالصالح،جاسربدريةد.3

ص
1 6.
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

ةأئدف@لإكهٌاللوائح.1

اللوائحهذهإن
(4)

عنالصادرةالقوانينتنفيذلضمانالتنفيذيةالسلطةتصدرها

تطلبّإنشروحاتهوبتفاصيلهالتمييزهذاتوزيعوتنظيممهمتهاوالتشريعية،السلطة

ولها،التابعةوالمصالحالعامةالمرافقفيتنفيذهاناحيةمنلدُالأمرذ
لاةالأخيرهذه

العام.المرفقتنظيممجالضمنتتدخلبلجديدةقواعدتنشئ

الهولسوو:والفمهطلوأف@.2

فياختصاصهاوالإدارةسلطةمننابعالقانونيةالقواعدهذهوضعمنالهدفإن

تصدراللوائحهذهمثلوأمن،ووسكينةصحةمنالواسع،بمعناهالعامالنظامحفظ

التنفيذية،للسلطةأصلياختصاصهيوللإدارةاللأئحيةللسلطةالعاديالمجالضمن

أوالعامالمرفقتنظيمأجلمنسواءتنفيذيةوإداريةقانونيةقواعدتضعأنهاحيثمن

القاعدةلتدرجيخضعالذيالفرعي،بالتشريعتسمىاللوائحهذهوالقوانين،تنفيذ

للقضاءالمشروعيةلرقابةيخضعبلالقوانيندستوريةلرقابةيخضعأندونالقانونية

الدولة.لمجلسوالعاديالإداري

التفسيوية:اللوأئح.3

يتماشىبمامضمونهاوتكملةالتشريعيةالقاعدةبتفسيراللوائحهذهتتعلق

النصوص.هذهمحتوىعنتخرجأندونونصوصها

4المادةتنص4 / 1لسنةائريالجزالدستورمن85 الحكومةلرئيسالمخولةاللوائحهذهمثلعلى996

التنفيذية.اللائحةبمفهومالتنفيذيهَمالمراس@يوقعالحكومةرئيسأنعلىالقوانينتنفيذأجلمن

1المادةتنصكما وتنفيذيةكسلطةالحكومةلرئيسالمخصصةالتنفيذيةاللوائحمضمونعلى25/2

لرئيسيعودالذيالتنظيميالمجالفيالقوانينتطبيقيندرجدتنظيميأوتشريعيكجهازليس

الحكومة.

1



والتنظيمالقانونمجالبينالدستوريةالحدود

منتفسيراتمنتصدرهفيماالتشريعيالنصضمنمدرجةوتابعةاللأئحةهذهإن

للقانون.الفعّالالتنفيذأوالتطبيق@مأجل

يمكنفإنهالتنظيميةالقانونيةالقاعدةإطارفيتدخلالتيواللوائحمنعداهاماأما

المستقلةالتنظيميةباللوائحوالتفويضيةالقانونيةباللوائحيعرفمابوجودابدءالإشارة

هيوالقانونيهَ،بالمراسيمالتعاملًفيأيضايعرفماأو
ة

التفويضهة:اللوائح-(1

منبتفويضالتنفيذيةللسلطةممنوحةأصليةغيرتشريعسلطةمناللوائحهذهتصدر

التشريعي،بالتفويضسميتلذلكوالأصلي،الاختصاصصاحبةالتشريعيةالسلطة

تنظيميهمراسيمطريقًعنالمشرعمنبدلاالإدارةإلىالتشريعتنقلأنهاأي

منلهالممنوحللمجالطبقاالمشرعمنلرخصةتخضعالتنظيميةالتشريعاتهذهإن

أمثلتها:منوالتشريعيةبالسلطةخاصةكمسائلوجدإنالموضوعيالتحديدحيث

طرفه.منعليهاالمصادقةانتظارفيالمشرعتعطلعندتصدرالتيالضرورةلوائح

الموضوع.حيثمنللقانونخاضعةاللوائحمنالنوعهذامثلإنما

المستقلة:التنظيميةاللوائحب(-
(6)

اللوائحدونالجمهوريةرئيسمنتصدرالتيالمراسيمبتلكعادةاللوائحهذهعنيعبرّ

ثانويبشكلالدستوريةالناحيةمناللوائحهذهتصدروالحكومة،رئيسمنالصادرة

صسابقةمرجعالصالح-جاسربدريةد.-5
36.

1دستورفيأنهنجد-6 99fتنصالتيللمادةطبقاالجمهوريةلرئيساللوائحهذهخصصت

Jيما Li
- Jيشاركهأندونهذاوللقانونالمخصصةغيرالمسائلفيالتنظيميةالسلطةالجمهوريةئيس

الجمهورية.لرئيسأصلياديانفراختصاصفهوالاختصاص،هذالهيفوضأوالحكومةرئيس

1



والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

فيهايصدرلاالتيلمجالاتبكل،تختصأنهاحيثمجالها،شمولوتوسعرغم

التشريعي.القانونمكانتهاوقيمتهاحيثمنتعادلهيوقانونا،البرلمان

تبقىفهيبالتاليوالدستوريةلمبدأيخضعالأولالنوععكسوالمراسيمهذهمثلإن

دونمصدره،لصفةالقانونعلووالتدرجحيثمنإلاّالقانوندونالدستورمواجهةفي

القانون.بينوبينهاخضوعأوتبعيةعلاقةوجود

التنظيميةاللوائحتسميةاعتماديمكنالصياغةوالاصطلاحيةالناحيةمنأنهكما
(7)

وأساساالمخولةالمستقلةاللوائحمنالنوعهذالمثل
أندونالجمهورية،لرئيسأصلا

تفويضعلىحصولهلكنيتوجباندونولغيرهالسلطةهذهتفويضفيالحقلهيكون

بالمراسيمتسمىدستوريأصلياختصاصهيبللممارستهاغيرهمنرخصةو

سية.ئالرا

1لسنةالجزائريللدستوربالنسبةوالتنظيمبينالتمييزهذامنبالقولنخلص 99E

الحكومة،لرئيسفيهالاختصاصيعودالذيالتنظيمهووالتنظيممنأنواعبينميزبأنه

و
الجمهورية،رئيساختصاصمنهوالذيالمستقلوالتنظيمالقوانينبتنفيذالمتعلقة

الرئاسية.بالمراسيمالتنفيذيةالسلطةطريقعنبالتشريعالمتعلقهووسواهدون

الموالي.الموضوعفيالتمييزوالتحديدهذاسنتناولو

التئالهموا@قانودةمجألطتحديدثافعا:-

وأهمعته:التدديلىظهورصلأ_1

إلىاستناداأيالشكليالمعيارأساسعلىقائماالمجالينبينالتحديدكانالأصلفي

منصادرتشريعيعملكلقانونااعتبربالتاليوالعمل،أصدرتالتيالجهةأوالجهاز

والتنفيذي،الجهازرئيسمنصادرعملكللائحياتنظيمااعتبروالبرلمان
فالمعيارهكذا

وللأولالتشريعيةالسلطةهو
للثاني.التنفيذيةالسلطة

1لاسكندريةاالمعارف،منشأةللقانون،العامةالنظريةغو-تناالسيدعبدسمير7 986)
ص
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والتنظيمالقانونمجالبينالدستوريةالحدود

والذيالصوضو@يالمعيارعلىقائمجديدنوعمنتحديداواجهتالوضعيةهذهأنغير

1لسنةالفرنسيالدستورمحظهر 95 8
الخامسةالجمهوريةظهورو

و
الدستورهذاحملهما

هيالجمهوريةرئيسقمتهاعلىوالتنفيذيةالسلطةمنجعلتمسائلمن
الأقوىالسلطة

عنمستقلةتنظيميةلوائحصورةفيتشريعيةاختصاصاتلهامنحتبالتاليو

وللبرلمانالتشريعيةالاختصاصات
السلطةتصدرهاالتيالأخرىاللوائحعنمستقلة

المسائلمحدداالدس@وريةالمادةنصجاءوالتغييرالتجديدهذامن

رئيسبهاليختصالمتبقيةالمسائلتركمعالبرلمان،بهايختصالتيالتشريعية

الرئاسيةالمراسيمطريقعنالتشريعيالمجالفيالجمهورية
(6)

التنفيذية.السلطةظلفي

لهوضعهاالتيالحدودوالمسائلفيإلاّيتدخللاالقانونأصبحسبقلماواستنادا

ىالأخرالمسائلمنعداهاماكلفيتتدخلالرئاسيةاللائحةأصبحتحينفيالدستور،

المتبقية.المواضيعو

الاستثنائي،المجالفيالقانونوضعإلىيؤديالتحديدهذاأننجدوهلةلأولىو

منالهدفلأنلكذالوضعية،بهذهليسالواقعأنغيرللتشريع،العامالمجالفيوالتنظيم

والخطيرةوالهامةبالمسائليهتمالقانونأنأساسعلىقائمايبقىالتحديدهذا
العامة

ضرورةوكثرتهاوالتشريعيةالمواضيعتزايدوتنوعولتشعبّنظراوواحد،آنفي

الإمكاناتوالقدراتهذهمثلللبرلمانيعدلمإصدارهاوبعضهافيالبثفيالسرعة

دستوريامحددةغيرأهميةالأقلالمسائلأصبحتلذلكالظرفيةوالزمنيةوالمادية

للقانون.والتشريعيةللسلطةكاختصاص

Jلموالرجوعيمكن-8 I - iI.لسنةالفرنسيستور

3المادةتنص الرئاسية.للمراسيملإصدارهالمعروفةوالجمهوريةلرئيسالمستقلالتنظيمعلى7

عنبهالخاصوالتشريعيتدخلهإطارفيالمشرعإحاطةعلىالدستورنفسمن324المادةتنصبينما

بها.المختصالمواضيعتحديدطريق

1



والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجؤاأئريةالمجلة

1للسنةالجزأئريالدستورظلفيأما هذأأننعرففإننالممبقماعلىزيادةفإنه996

والواقعالأهميةحيثمنأنهإلاالصعياغةحيثمنالقانونمجالبتحديدجاءالدستور

ويختصومتشعباواسعايبقىالقانونمجالأننجدالدستورفيالأخرىوالمواد

إلىبالإضافةأفحيثالأساسيةبالموأضيعالعلاقةوذاتوالهامةالخطيرةبالمسائل

1المادة يمكنللبرلمانمخصصاموضوعا(30)بثلاثينجاءتالتيالدستورمن22

التنظيميوليسالتنتمريعيالاختصاصعلىوتؤكدتبقيالتيالموادمنبالعديدالإشهاد

بالمجاليأخذالذينفسهالدستوريالمشرعنصمنالتوسعهذااستنتاجيمكنكما

المحميبالمجالأيضاالدستوريالمشرعأخذبلوهلةلأوليظهرالذيالمقيدّوالمحدد

عليه.التعديأوالتدخليجوزلاالذيوللقانون

معو
وهذا

فيعليهالمنصوصالتحديدفإنإليهأشرثاكما
1المادة علىيأتلم22

التوجيهسبيلعلىوجهة،منالتوضيحوالصياغةسبيلعلىجاءبلالحصر،سبيل

سبيلعلىالموادبعضفيجاءالتحديدهذاأنكماأخرى،جهةمنالأساسيةللمسائل

المشابهة.للمواضيعبالنسبةالتأكيدوالتكرار

هنامنو
و

iالمادةأننجدفإنناالكتابمنالعديدهيراهكما الجزائريالدستورمن22

1لسنة لسنةالفرنسيالدستورمن34المادةترتبهاالتيالآثاروالقيمةبنفسليست996

يهَالتنفيذالسلطةمواجهةفيالتشريعيةالسلطةبتقييديتعلقفيما.9581

1المادةفيعليهمنصوصاالقانونمجالأننلأحظو- التشريعيةالسلطةإطارفيالدستورمن22

تمتالتيالأخرىالمجالاتمنالعديدفيللبرلمانالتشريعفيالاختصاصهذاعلىينصكماللبرلمان،

61.67الإشارة:سبيلعلىالتاليةالموادفيالمبينةوالأخرىالدستورنصوصفيإليهاالإشارة . 64,

68.89 . 73 . 71.M
خاصةأخرىموادعلىالإشارةيمنكنكماالتنظيم،مجالعنالخارجةالموادهيو

1المووهيالقانوني،بالتشريع 57 , 1 55 , 1 53 , 149 , 1 38 , 1 23 , 1 1 9 , 1 1 6 , 1 1 5 , 1 1 2 , 1 08 , 1 07 , 1 03 : il,

1 70 . 1 5

ديوانالثلاث،السلطاتالثالث،الجزءالدستوري،القانونشرحفيالوافيفوزي-أوصديق-5

1ائرالجزالجامعية،عاتالمطبو 1 99E
ص

80.

1



والتنظيمالقانونمجالبينالدستوريةالحدود

1 :1996لسنة)ئريالجؤالد@ورفيالتحلإيدنالاقيومجال-1

تحديد:دونللتنظيممجالاومحدداللقانونمامجالاهناك

القانوفيءمجالى،.

1(لسنةالجزائريالدستورأنإلىالإشارةسبقت نطاقبينتمييزبوجودأقر99

بهاالمختصالمواضيعللقإنونحددّالتخصيصسبيلعلىأنهحيثالتنظيم،والقانون

1للمادةطبقاعداها.فيماالتنظيمأواللأئحةخصبينماا22المادةفي علىتنصالتي25

وللقانون،المخصصةغيرالمسائلفيالتنظيميةالسلطةيمارسالجمهوريةرئيسأن
هنا

الحكومة.رئيسمشاركةدون

النصوصكلفييندرجالبرلماناختصاصأنحيثمنواضحالأمرأنويظهر

المشرعأننجدبهذاوللتشريعالخاضعةأوالقابلةللمواضيعالمحددةالدستورية

الموضوعيبالمعياروالنطاقتحديدوالتمييزأجلمنالشكليبالمعيارأخذالدستوري

إلاتشريعأوقانونبوجودنقولبأنيكفيلالأنهذلكالقانون،مجالتحديدأجلمن

التقليديوالأصليالمعيارهووالشكليالمعياربتوافر
(11)

الذيالتشريعيالجهازأي

بالبرلمانيعرفماأوالدستورمن89للمادةطبقاالأصليةالتشريعيةالسلطةيباشر

الخاصالمعيارهذاإلىبالإضافةوالأمة،مجلسوالوطنيالشعبيالمجلسبغرفتيه:

التشريعيةللمسائلمطابقتهأوالتصرفهذاخضوعوجبالقانونيالتصرفبمصدر

خاصةوبصفةستورية-di?'الموفيعليهاالمنصوص
في

والمادة
)،23المادة

مع

تعرضتالتيالموادبنصلكنعلىتأكيداواستناداالاختصاصللمشرعيبقىأنهالعلم

المادةبهجاءتالذيالتحديدوأنالخطورة،والأهميةاتذالمواضيعمعظمأولغالبية

التشريعيالجهازلأننظراالفعليةالقيمةلهتعدلمالمعيارهذاأنالقولمعالشكليالمعيارنعتمد-)ا

والقانونيبالتشريعاْساسايختصأصليوطبيعيكجهازمنطقيامعرف
أوتنظيمهإلىحاجةلا

السابق،المرجعالصالح،جاسربدريةأنظر:أصلا-محددمعرفلأنهالشكليةالناحيةمنتعريفه

106
,c.

(-1



والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

1 2 وللبرلمانالاختصاصيمنحالذيالوحيدهو@ليس2
لىستوريةنصوصلوجودذلك

البرلمان.بتشريعيعرفماأواختصاصتنظمأخرى

المواضيعهذهو
@

الذيالموسعالتفسيرإلىبدورهاتخضعالمحددةغيرأوالمحددة

النص.ظاهرأكثريوضحسوف

لذلك
أنحيثالمختصة،السلطةأوالاختصاصلكنوالقانونليسبالتحديدلنعني

قيدّالذيهوالتشريعيالاختصاصإنماالمواضيعلكلشاملأوواسعايزالماالقانون

حدّدأو
لكنهالتحديدسبيلعلىالتشريعأوالتشريعيةالسلطةيمارسالبرلمانأصبحو

الأصلي.المشرعأوالتشريعيةالسلطةهويبقىوزالما

ضمنالقانونمجالتحديديمكنالمختلفةالدستوريةالنصوصلهذهواستنادا

قسمين؟اتذمواضيع

السلطاتكافةللمشرعوقواعدها،يضعوالمواضيعمنبمجموعةيحددالقانونماأن-

وكليةهناسلطتهكونالتحديدهذاسبيلفيالصلاحياتو
السلطةفيهاتتدخللامطلقة

وبقواعدها،التنظيمية
التنفيذيةالسلطةإلىالمطلقةالسلطةهذهمنجزءايفوضأنله

العامةالمبادئيحدّدالقانونأن
فيعليهالمنصوصبالموضوعالمتعلقةالأساسيةو

التطبيقوالتنفيذمهمةالحكومةأوالتنفيذيةللسلطةيتركوتحديداالدستوريةالمادة

لهمباشرةتبعيةأومنهتدخلدونوالتفسير

التئظيم:مجاله.2

يتعلقفيماإليهالإشارةسبقتماالموضوعهذاصننستثنيأنالبدايةفيلنايمكن

الحكومة.رئيسمنالصادرةالتنظيميةاللوائحوالتنفيذيةباللوائح

.ChauteboutBernard n Dro i t con s t i tu t ion ne l e t sc i ence po l i t ique , Ed A rmand lo l u

.Paris/1 983 , p
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والتنظيمالقانونمجالبينالدستوريةالحدود

عادةونصوصهتطبيقطرقتحديدوالقانونتفسيرأوبذتنلأأجلمنجاءتفالأولى

التبعيهباللوائحتسمى@ما

لمالتيوالحكومةرئيسمنتصدرالتيالمستقلةالتنظيميةاللوائحفهيالثانيةأما

المستقلة.القانونيةالقاعدةأوصفةطبيعةالدستوريمنحها

أوشرطلأيتخضعلاالتيالمستقلةالتنظيميةللوائحالجديدالنوعأمامنكونبذلكو

حيثمنمستقلةاللوائحهذهتبقىوالدستورية،للمبادئاحترامهاضرورةمعقيد

مستقلةأنهادامتماكتنفيذأوكمبادئسواءبهاالمتعلقةالتدابير
القانون.عنمتميزةو

التشريعوالأساسيالتشريععنتمييزاالفرعيبالتشريعتعرفاللوائحهذهمثلإن

القانون(.والدستور)أيالعادي

فييهمناالذيإنما
اصطلاحاالفرعيالتشريعهذا

العامةالقواعدمجموعةهي

مستقلةرئاسيةمراسيمصورةفيالجمهوريةرئيسيتخذهاالتيوالمجردة
ماإطارفي

1المادةظلفيللرئيسالتنظيميةبالسلطةيسمى الدستور.من25

و
وللقانونالمحددالمجالتتخطىلاأنهاداممامشاكلأيةتثيرلاالمراسيمهذه

ما

1المادةتطبيقحدودفيتصدرالمستقلةالمراسيمهذهطأدام تكونوالدستورمن25

المحددةغيرالمسائلفي
فيالمذكورةغيرو

مستقلوانفراديكاختصاص«9المادة

التشريعية.للسلطةأوللبرلمان

للرقابة:فموعهحاحمدىوالتنظهموالقانونعلىالاستقلالهةصفةإضفاءثه-

والقانونيةالقاعدةمنكلبهاتتمتعالتيالاستقلاليةصفةإنما
لاالتنظيميةالقاعدة

وغيرمشروطغيربشكلتعملبذاتهامستقلةالقانونيةالقاعدةلألماذلكالشيءنفستعني

للدستور.مخالفتهابعدميتعلقفيماإلاّلغيرهاتابع

ةأنظراللوائححولالتفاصيلمنلمزيد

.VedelGeorges ? Dro i t Adm in i stratif
, Puf, Pari s/ 1 973 , p . 38 et p . 209 et s
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

تملكلاسلطةمنبصدورهامرتبطةفهيالتنظيميةالقاعدةلاستقلأليةبالنسبةأما

معنىونظريا.واسعامجالهاكانإنوالقانونيةالقاعدةلإصدارالثانويةالصفةسوى

فيالاستقلالية
أوالتنفيذيةاللأئحةمثلللقانونتبعيتهاوخضوعهاعدمهوالصددهذا

مراقبةعنتستقلفهيالنطاقحيثمنقائمةالاستقلاليةهذهفإنبالتاليوالتفسيرية،

نشاطاوتمارسلهاالقانون
و

المحددة.غيرالقانوناختصاصات

عن:التساؤللناأمكنالتنظيموللقانونالاستقلاليةالصفةهذهمنو

للوقابه:التنظمموالقاذوفيخقحوعمدبمه-

البرلمانيالتشريعوجودإلىيؤديمماسلطتانتتقاسمهاالتشريعيةالوظيفةأنرأينا

التنظيمي.التشريعو

عملأيبقىووالعلوبالسموالقانونيتسمأنمنيمنعلاالمزدوجالتشريعهذاإن

هذايتأكدوتمثيلي،جهازمنصادراسيادياعملايعدّلأنهالقضائيةالرقابةعنخارجا

الديمقراطيةسماتأهممنهيالتيالقانونسيادةوالبرلمانبعلو
(14)

.

واعتداءتعدالمخالفةهذهفإنالقانونلاختصاصالتنظيمتخطيحالةفيو
مخالفة

الموادفيشرعّهنافالتنظيمالقوانينتدرجعلىاعتداءليسوالدستورفيلمادة

إلغاؤه.وجببذلكوالتشريعية

بكلالخاصةبالحمايةيعرفماوجدالتنظيموالقانونأعمالعلىبالرقابةإعمال!و

المختص:القضاءطريقمنهماعن

للقضاءأمكنلهالتنظيمتخطيأوتعديمنالتشريعيالمجاللحمايةفبالنسبة-

لعدماستناداالبطلانأوالإلغاءطريقعنالتعديلهذايتصدىأنالدولةلمجلسوالإداري

والدستوريةالقواعدلخرقوالشرعية
رجعي.بأثرذلك

صالسابق،المرجعالصالح،جاسربدريةد.-14
1 1 9.
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والتنظيمالقانونمجالبينالدستوريةالحدود

ذلكالتشريعمنالتنظيميالمجالبحمايةقورنتماإذامحدودةالحمايةهذهتبقى-

لهبالتصدييواجهالتنظيميالمجالعلىالبرلماناعتداءلأن
منالتشريعمراحلكلفي

التصويتعندأوالقانوناقتراحوالمشروعمناقشةأثناءسواءالدستوريالمجلسطرف

وعليه
المجلسين.رئيساأوالحكومةرئيسوالجمهوريةرئيسطرفمنبإخطارذلك

إصدارهوالقانونعلىالتصويتبعدالتنظيمعلىالاعتداءهذامواجهةيمكنكما-

أجلمنالجمهوريةرئيسإلىليحيلهدستوريتهعدمالدستوريالمجلسيقرروهنا

يتماشىبماوذلكالإلغاءإلىأوالدستوريةغيرفقطالموادبعضهنالىُكانتإنالتعديل

و
والتنظيميةاللأئحة

تعديلهتمإنرئاسي???يصدرهأنله

1لسنةالجزائريللدستوربالنسبةو مجالفيبرأييتدخلالدولةمجلسفإن996

الشعبيالمجلسإلىالوزراءمجلسمنالمقدمةالقوانينمشاريعطريقعنالتشريع

1للمادةطبقاالوطني 1 والدستور،من9
هنامنوالقانونعنتعبرالمشاريعهذه

يصبح

المستقل.التنظيملمجالالمشاريعهذهتخطيلعدمالحاميالدولةمجلس

الصادرةالتنظيميةالمراسيمعلىتنطبقفهيالدستوريالمجلسلرقابةبالنسبةأما

انين.القودستوريةبمبدأعملاالجمهورية،رئيسطريقعن

و
فيأنهنجدهكذا

فيالمحددالقانونمجالاتمنلمجالالتنظيمتناولحالة
المادة

الوطنيالشعبيالمجلسلرئيسأمكنالبرلمان،لاختصاصالمنظمةالموادمنوغيرها221

فيوالتخطيطأوالتعديبهذاالدستوريالمجلسيخطراأنالأمةمجلسلرئيسأو

الفرنسيالدستورفيمطبقةالإجراءاتهذهمثلتعتبر-)5
1لسنة 95Eتحميأنهاأساسعلى

منكلا

التفاصيل:أنظرالمشروعية،رقابةأوالدستوريةللرقابةتخضعهاواللأئحةوالقانون

.ChauteboutBernard , op . c i t
, , p . 605 et s t

فيالجزائريالدستورمن16_'المادةتنص-16
فيالدستوريالمجلساختصاصعلىالصددهذا

بقرارأوالتنفيذواجبةتصبحأنقبلبرأيإماالتنظيماتؤالقوانينوالمعاهداتدستوريةفيالنظر

منغيرهاوالتنفيذيةاللوائحبينماالمستقلةاللوائحهنابالتنظيماتنعنيوالعكسية،الحالةفي

الإداري.القضاءلرقابةتخضعأيالدولةمجلسطرفمنالمشروعةلرقابةتخضعفهيالقرارات

2



والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

فييظهرالذيالقانونيالمجالحمايةأمامنكونالحالةهذهمثل
هولمامشابهاهذاشكله

عنالمشرعخرجأنوكانالعكسحدثاإذأماالفرنسي،الدستورفيبهمعمول

الحالةهذهفيالأخطارفإنمقيد،غيراختصاصاتناولوالمحدداختصاصه
إلىيرجع

التنظيميالمجاللحمايةالجمهوريةرئيس
(ا«;

.

مستقلينومتميزينبمجالينيتعلقالأمرأنإلىبالإشارةالموضوعهذامننخلص

لازدواجيةنظراوالنصوصفيالواردللتحديدنظرابينهماالتداخليحصلمانادراو

والتنظيمالجمهوريةرئيسثمالقانونؤالبرلمانْأيمنهماكلفيالمعتمدوالنشاطالجهاز

المستقل.

المجالتحديدبالبحثنتعرضعدْدماوتشابكئ!ْتعقيداوأكثر.مختلفاالأمرويظهر

العنوانموضوعوهوالتشريعيبالقانونمقارنةالرئاسيةبالأوامريعرفبما:ْالخاص

لي،الموا

الرفالم@سهالأواموطرلِقويععقالق@ث@مكالنةومجالطثالثا:-

-

تحديدنحاولثمالدستوري،العملفيالأوامرهذهظهورعنالموضوعاهدتفينبحث

.9619لسنةالجزائريلبمتورفيالمجالفذا

:95141لسنةالفرنسيالدسقورالرئاسعهلأصيالأوأمرفرهظهورأ-

,JI à L?أوامرإصدارإلىالجمهوريةرئيسلجوءحالاتلسنةالفرنسيستور

هيأربعةمْيتشريعية

للتنظيمرقابتهوالدستوريالمجلسبوحميدة-اللهعطاءأكثر:لتفاصيلالمؤلفإلىالرجوعيمكن-)7

.392002/3الجزء"القانونيةللعلومالجزائريةالمجلةتنظيمأي:
ص

89
و

يليها.ما

Aلسنةالفرنسيالدستورفيالرئاسيةبالأوامريتعلقفيماالتفاصيل-81 أنظرت958

،"...
Chautebout Bernard

, op . c i t , p . 603 et

Vede l Georges , op . c i t , p . 220 et s
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والتنظيمالقانونمجالبينالدستوريةالحدود

0 1لسنةأديدالجالدستورصدورقبلجاءتالتيالأوامر1 95 E
الأوامرهيو

ا

لكوذالماليةبقانونالخاصةالأوامر
حالةفي

الماليةقانونمشروعفيالفصلعدم

والحكومةطرفمنالبرلمانماإيداعهتاريخمنيوماسبعينأجلفي
قانونيدخلهنا

رئاسي.بأمرالتنفيذحيزّالمالية

3بالمادةالمرتبطةالأوامر.3 هيوالعامالقانونأوامرتعتبرالتيوالدستورمن8

رخصةعلىحصولهبعدفيهاالتصرفالجمهوريةلرئيسيسمحالقانونبمجالمرتبطة

محدود.أجلفيوالبرلمانطرفمن

تدخلوالدولة،مجلسرأيأخذبعدالوزراءمجلساجتماعفيالأوامرهذهاتخاذيتمو

المصادقةأجلمنالبرلمانإيداعهاوجوبمعنشرهاوإصدارهابعدمباشرةالنفاذحيزّ

فيتلغىأنهاكمالاغية،عدّتإلاّوعليها
منعليهاالمصادقةعلىالصريحالرفضحالة

فيوالبرلمان
رجعيبأثرالقانونيةالقيمةعلىالأوامرهذهتحصلعليهاالمصادقةحالة

نشرها.وتحريرهاتاريخمن

فيأما
حالة

عدم
تنفيذيةطبيعةذاتقراراتبمثابةالأوامرهذهتصبحعليهاالمصادقة

للمادةالخاضعةالأوامرهذهمثلتسمىوالدولة،مجلسطرفمنالشرعيةلرقابةتخضع

3 التفويضية.بالأوامرالدستورمن8

والتشريعيةبالتدابيرالخاصةالأوامر.4
ينصالتيالعامةالمبادئبتنفيذالمتعلقة

هيوالتشريعيالقانونعليها
إلىالدولةمجلسيتجهإنماالبرلمان،لمصادقةتخضعلا

فيطرفهمنالإلغاءطائلةتحتتقعتنظيميةطبيعةذاتاعتبارها
لعدمتقريرهحالة

وعيتها.مشر
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

ممطومالر1996ل@ممن@ا@جزإفويلمم@تووا@الهمثلىث@الرئاسم@ةالأواموءأإ

ةبال@قاصروع@لاهمَا

lالأومضمون،.
مو

ة1996لسئةال@زأئركيالدسقوو@لرنمام@ة,

1لسنةالجزائريالدستورتعرض للأوامرالجمهوريةرئيسإصدارحالاتلتنظيم996

الدستور.إطارفيالمحددالتشريعأوالقانونمجالضمنيدخلمجالاتعتبرالتي

إطارفياختصاصينأوأسلوبينالجمهوريةلرئيسأنالصددهذافيالملاحظو

نصلمضمونبتطبيقهالأولىالطريقةتتعلقالقانونية،للنصوصإصدارهأواتخاذه

1المادة المستقلة،الرئاسيةالمراسيمطريقعنالتنظيميباختصاصهوالمتعلقة25

هيالثانيةوالطريقة
1المادةلمضمونبتطبيقهوالمتعلقةهذه 22

و
باختصاصهالمتعلقة

الرئاسية.الأوامرطريقعنالقانونمجالفي

الرئاسيةالأوامرإصداريستطيعلاالجمهوريةرئيسأنلنايتبينالتمييزلهذاونتيجة

لهمحددهوماحدودفيإلاّ
البرلمان،معالموزعالتشريعيلاختصاصهطبقاالدستورفي

يعنيوهذا
لأنهماالقانونعلىالأمراعتداءمسألةطرحالوضعهذافييتصورلاأنه

الدستور.فيالمحددالمجالنفسضمنيندرجان

عنالتعثمويعإصدارالجمهوريةلرئيسفيهايتسنىال@يالحالاتالدستوربينوقد

(Jiالموفيمحددةالحالاتهذهوالرئاسيةلأوامراطريق a l:ستورية

بينأوالوطنيالشعبيالمجلسشغورحالةفيبأوامرالجمهوريةرئيسيشرعأ-

هيوالبرلماندورتي
1المادةفيعليهاالمنصوصالحالة الدستور.من24

حالةفيبأوامرالجمهوريةرئيسيشرع-@
ا@اقي@انونروععلى@وو@المصادقةعدم

خمسةأجلفيالبرلمانطرفمن
المشروعالحكو@زإيداعتاريخمن(75)يوماسبعونو

1للمادةتطبيقااهذوالوطني،الشعبيالمجلسمكتب هذامثليعتبروالدستور،من20

للمجلسيوما45التوالي:علىللمجلسينالداخليةللأنظمةطبقامورعاالزمنيالتحديد

2



والتنظيمالقانونمجالبينالدستوريةالحدود

والوطنيالشعبي
والأمة،لمجلسيوما20

فيالأعضاءالمتساويةباللجنةخاصةأيام8

الاتفاق.عدمحالة

إصدارقبلالقائمةالتشريعيةالهيئةمهمةانتهاءعندالجمهوريةرئيسيشرعج-

فيوالجديدللدستورطبقاالوطنيالشعبيالمجلسانتخابغايةإلىوالحاليالدستور

للمادةطبقاالانتقاليةالمرحلةبأوامرتعرفبأوامرالجمهوريةرئيسيشرعالأثناءهذه

1 الدستور.من79

السلطةبمباشرةالجمهوريةلرئيستسمحالتيالاستثنائيةبالحالةالتذكيريمكنود-

الدستور.من93للمادةطبقاالأوامرطريقعنالتشريعوالتشريعية

التشريع:ومرا@ب@نالتعارضأوالت@املمدى2ء

aلموالمتتبعإن l l i lالأوامرإصدارسلطةالجمهوريةرئيسبمنحيتعلقفيماستور

نفسلهاليستوالسابقالقانونيالنظاملنفستخضعلاالأخيرةهذهأنيجدالرئاسية

والقانونيةالطبيعة
الذكر.السالفةالقيودوالشروطبنفستباشرلا

و
والتمايزهذأمنانطلاقا

بمنحالمتعلقةالموادمناقشةلنايمكنالتباينوالاختلاف

المستقلةالأوامرإصدارسلطةالرئيس

1بالمادةيتعلقفيماأ(- اقتواحاتومشاريعموضوعتنظموالتيالدستورمن20

فيالبرلمانعليهيصادقوالذيالماليةقانونفيهابماالقوانين
خمسةأقصاهامدة

طرفمنالوطنيالشعبيالمجلسمكتبالمشروعإيداعتاريخمنيوما(75)وسبعون

الذكر.السالفةللمادةطبقاالحكومة،

1لسنةالجزائريالدستورفيالرئاسيةالأوامرموضوعفيالتفاصيلا-9 99

Fatiha Les Rapports entre le Présiden t de la République et l
'

Assemb lé
Nationale dans la consti tution de 1 996 , Thèse d

'

état- Univers i té d
'

Alger Facul t
droit

, 2005 , p . 40 et sui t
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

وفي
حالة

عدم
الجمهوريةرئيسيصدرسابقاالمحددالأجلفيعليهالمصادقة

بأمر.الحكومةمشروع

عليهالتصويتومناقشتهتتمالماليةقانونمشروعأنالمادةهذهقراءةمنلنايتبادر-

اقتراحأومشروعلأيالمحددةالطرقوالإجراءاتبنفسالتواليعلىالمجلسينفتي

حالةفيأوسحبهتعديلهأوعليهبالتصديقيتعلقفيماسواءالإجراءاتحيثمنقانوني،

الخلاف.

فيأنهأيضاهناالملاحظةتجدركما-
حالة

عدم
العلياالغرفةمنسواءعليهالمصادقة

حتىتعديلأتأيةدونأيهوكماالمشروعهذايصدرأنالجضهورية،لرئيسفإنالسفلىأو

دونالوطنيالشعبيالمجلسعليهاوافقأوالغرفتين،إحدىعليهاوافقتوطرحتإنو

مثلا.الأمةمجلس

الثالثةالملاحظةو.-
فييصبحالجمهوريةرئيسأنالقولإلىتؤديالمجالهذافي

فيلالقشروعالمحضرهو:الوقتنفسفيبأمرالماليةقانونلمشروعإصدارهحالة

باسمالقانونلهذاالمشرعهوثمالتنفيذية،السلطةرئيسبصفتهالوزراءمجلساجتماع

ويصدرهالذيهووالحكومة،هووالمشروعقدمالذيالجهاز
المشروععلىيصادقكأنه

الماليةقانونفيعليهاالمنصوصالتدابيروالأحكامبتنفيذيقومأخيراوالبرلمانمنبدلا

التنفيذي.الجهازبصفته

رئيسالمالية:قانونمشروعاتجاهمختلفةقانونيةمراكزللرئيستصبحهنامنو

للسلطةكرئيسوالمنفذبأمرالإصدارفيالمشرعالتحضير،فيالوزراءمجلس

للمناقشةاعتباراتعدةتطرحالحالةهذهأنالقوليمكنالنتائجهذهمن
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والتنظيمالقانونمجالبينالدستوريةالحدود

اختصاصهيحكمالماليةقانوناقتراحفيالبرلمانمشاركة-
الماليةالمسائلفي

1للمادةطبقاوالقانونية 2 يأمرسوفاقتراحأومشروعفأيبالتاليوالدستورمن1

اره؟بإصدرئيس

فيخاصةالجمهوريةلرئيسبالنسبةإلزاميايعتبرلابأمرالمشروعهذاإصدارأن-

قبلأيالجديدة،الماليةالسنةدخولعدموالجارية،الماليةالسنةانتهاءعدمحالة

الجارية.الماليةالميلاديةالسنةمنديسمبر3)

بهالتقيدسبيلعلىالمدةأوالأجلبحسابملزمغيرالجمهوريةرئيسفإنهنامنو

القياموجبالبرلمانطرفمنللرئيسمفوضامجالايعتبرلاالاختصاصهذاإنوخاصة

منبسريانهيتعلقفيماإلاّمشروطغيرتشريعيتصرفبمثابةلأنهلكذمحدد،زمنفيبه

معإصدارهمطابقةحيث
الجديدة.الماليةالسنة

1بالمادةيتعلقفيماب(- التيالتفويضبأوامرتتعلقأنهاوهلةلأوليظهرحيث:24

فيتصدر
فيوجودهعندأوشغورهنتيجةسواءالوطنيالشعبيالمجلسغيابحالة

تشريعيتين.دولتينبينماأيعطلة

فينتساءلأنولنا
أوتلغىقدمؤقتةأوامرهيهلالأوامرهذهطبيعةعنالمجالهذا

فيتسحب
عدمحالة

المجلس.دورةفيعليهاالمصادقة

و
لازمنيةمدةالدورتينبينتستغرقهذهالتفويضيةالتشريعيةالفترةأنالملاحظ

الدستورمنا1?للمادةطبقاالمجلسلدورتيمحددهولماحساباأشهرالأربعةعنتزيد

1المادةتنص-20 1 بالقوانين.المبادرةحقالنوابوالحكومةرئيسمنلكل9

1الضادةتنصكمانائبا،(20)عشرونقدمهاإذاللمناقشةقابلةالقوانيناقتراحاتتكون 2 يقبللا1

كانإذاإلاَالعموميةالنفقاتزيادةأوالعموميةالمواردتخفيضنتيجتهأومضمونهقانونأياقتراح

النفقاتمنآخرفصلفيماليةمبالغتوفيرأوالدولةإراداتفيالزيادةتستهدفبتدابيرمرفوقا

موازجماماليةقانوناقتراححقللبرلمانفإنوبالتاليإنفاقها،المقترحالمبالغالأقلعلىتساويالعمومية

الحكومة.منالمقدمالقانونلمشروع

2



والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

هيدورةكلتستغرقهاالتيالقصوىالمدةوأشهر4الأقلعلىتدومدورةكلأنهيو

الوطني.الشعبيللمجلسالداخليالنظاممن5للمادةطبقاأشهر5

-

1المادةنصفيجاءبماالأوامرطريقعنالتشريعيالمجاليتحددو الدستور،من22

1للمادةطبقامراسيممنبإصدارهقامفيمالنفسهمراقباالرئيسيصبحبالتاليو من25

العكس.أوالتنظيميةسلطتهإطارفيالدستور

فيوبغرفتيهالبرلمانلموافقةالتفويضيةالأوامرهذهتخضع-
حالة

تعدالموافقةعدم

فمالاغية،
التيالآثارهيوالأوامر؟،هذهتنفيذعنترتبتالتيوالآثارالنتائجوضعيةهي

خاصةإصدارها،بعدللأوامرالمباشرالتنفيذمعظهرت
التنفيذ.هذاطالإنو

ليسإذللمجلسدورةأولفيعليهابالموافقةمشروطةغيرالأوامرهذهأنالعلممع

بإيداعهاملزمغيرالجمهوريةرئيسأنكماعليها،للموافقةمحددةزمنيةمدةهناك

لهدورةأولفيالبرلمان
أعماله.جدولفيتسجللكيشخصياو

بينالأوامرمنالنوعهذامثلإصدارفيالجمهوريةرئيسسلطةبأنالقولإن

هذايظهروالعملية،الناحيةمنصحيحاليسمفوضةأومعلقةأومشروطةالدورتين

قبلالتنفيذفيوقتهكليستغرقسوفالأمرهذالأنلكذالبرلمان،شغورأثناءأكثربصفة

خاصةسحبه،أوإلغاؤهيتمأن
واضحةغيرالإلغاءاختصاصوالإلغاءإجراءاتإنو

1المادةطبقناإنوحتىالمطلوبوالكافيبالشكل بمسألةالمتعلقةوالدستورمن66

فقطسيتمإخطارهلأنالدستوريالمجلسإخطار
حالةفي

المستقلللتنظيمالأمرتخطي

1المادةمضمونعنالأمرهذاخروجو الدستور.من22

1بالمادةيتعلقفيماأماج(- 79
فيالرئاسيالأمرفإنالانتقاليبالتشريعالمتعلقةو

مستقبلأ.المجلسموافقةإلىحاجتهدونالمستقلةالتشريعيةالطبيعةيحملالحالةهذه

و
الجديدالبرلمانتثبيتبعدالأوامرهذهتنفيذبكيفياتالخاصةالملأحظةنطرحهنا

أنلىفهلالتشريعية،لمهامهالجديدالبرلمانمباشرةوالانتقاليةالفترةانتهاءبعدأي

الأوامر؟.هذهعلىيوافق

2



والتنظيمالقانونمجالبينالدستوريةالحدود

فيدستوريفراغأمامهنانكون
المسألة

طبيعةذاتالأوامرهذهتبقىبالتاليو

1ةللمادةطبقاالتفويضية،الأوامرلنظاملاتخضعلاخاصة 24.

و
الخاصةلأوامراالنظاملا

1للمادةطبقاالمادةبقانون فيالصادرةالأوامرقبيلمنتعتبرلاأنهاكماالدستور،من20

عادية.ظروففيصدرتأنهامادامتالدستورمنQIللمادةطبقاالاستثنائيةالظروف

لرئيسحيثالاستثنائية،الحالةلتقريرالجمهوريةرئيسمنالصادرةالأوامرد(-

9للمادةطبقاوالجمهورية مستقل.رئاسيبأمرالاستثنائيةالحالةيقررأنالدستورمن3

تخضعلامستقلةاستثنائيةقوانينبمثابةالأوامرهذهمثلتعتبرالحالةهذهمثلفيو

والبرلمانلموافقة
الجمهورية.رئيسطرفمنمباشرةتتخذ
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

َلخاتة:ا

1لسنةالجزائريالدستورفيالتنظيموالقانونمجالتحديدمسألةن ليست996

صاحبهوالبرلمانيبقىإذالموضوعيةالناحيةمنالمعقدّةأوالغامضةبالمسألة

من98للمادةطبقاالقانونمجالفيالشاملوالعامالأصليالتشريعيالاختصاص

ر.ستولدا

علىتعديهدونيمارسهالذيالجمهوريةرئيسيدفيمحصورامجالاالتنظيميبقىكما

التشريعيلاختصاصاصراحةتحددالتيالموادالخصوصوالدستوريةالنصوص

الخصوص(.علىوالمادة221)المادةللبرلمان

عنتمييزهحيثمنواضحايظهرالجمهوريةلرئيسالتنظيميالاختصاصأنكما

الحالةفيالرئاسيةالمراسيمْطريقعنالحكومةلرئيسالمقيدّالتنظيميالاختصاص

فيالتنفيذيةالمراسيموالأولى
الثانية.الحالة

عالقةتبقىالتوضيحوالتحديدمسألةإنما
الأوامربوضعيةيتعلقفيماصعبةو

والمجالينضمنالرئاسية
ضمنتحتلهاالتيالمكانةمدىوالقانونيالمجالخاصة

حولالتساؤلحيثمنمختلفاالطرحويصبحالتنظيمي،والقانونيالمجالين:بينالتمييز

متداخلةكوضعيةالرئاسيالأمرمجالوالقانونمجال
الوضوحلعدمأحيانامتعارضةو

فيماخاصةالتشريعي،أوالقانونيالمجالضمنيعتبرانكليهماأنالعلممعالتحديد،و

التنفيذمعأوالتشريعمعسواءواضحاتعارضهايظهرالتيالمستقلةبالأوامريتعلق

المالية.قانونمشروعإصداربموضوعيتعلقماأبرزها
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